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                       لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا  
            بالقرار     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩  ) 

                  مذكرة شفوية مؤرخة   ٢٢              نيسان/أبريل     ٢٠٠٣                          موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
                                              البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة 

                                                                     دي البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس  
      الأمن ا                  لمنشأة عملا بالقرار     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩                                           )، وتتشرف بإحالة تقرير الاتحـاد الروسـي، المقـدم 
            عمـلا بـالفقرة  ٦                   مـن قـرار مجلـــس الأمــن     ١٤٥٥   (    ٢٠٠٣        ) المــؤرخ   ١٧                   كــانون الثــاني/ينــاير  

    ٢٠٠٣                (انظر المرفق). 
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                           مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة   ٢٢              نيسـان/أبريـل     ٢٠٠٣                 الموجهـة إلى رئيـــس 
                   اللجنة من البعث                                       ة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة 

                                                      تقريـر الاتحـــاد الروســي إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار     ١٢٦٧  
   (    ١٩٩٩                     )، المقدم عملا بالفقرة  ٦                   من قرار مجلس الأمن     ١٤٥٥   (    ٢٠٠٣  ) 

            عمــلا بــالفقرة  ٦                   مــن قــرار مجلــس الأمــن     ١٤٥٥   (    ٢٠٠٣                   ) بشــــأن تقـــديم تقـــارير 
              مستكملة في ما ي                                                        تعلق بالخطوات المتخذة لتنفيذ التدابير المنصوص عنـها في الفقـرة  ٤         (ب) مـن 
       القـرار     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩           )، والفقـرة  ٨                (ج) مـــن القــرار     ١٣٣٣   (    ٢٠٠٠            )، والفقرتــين  ١    و  ٢  
          من القرار     ١٣٩٠   (    ٢٠٠٢                                                    )، يتشرف الاتحاد الروسي بإبلاغ لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 

        بالقرار     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩         )، بالآتي: 
   نفذ                                                                ت القرارات المشـار إليـها مـن قبـل الاتحـاد الروسـي بموجـب مراسـيم صـادرة عـن 

                            رئيس الاتحاد على النحو التالي: 
 �       القـرار     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩        ) المـؤرخ   ١٥                    تشـرين الأول/أكتوبـر     ١٩٩٩              - المرســـوم رقــم  

   ٧٨٦        المؤرخ  ٥            أيار/مايو     ٢٠٠٠  ؛ 
ــم    �       القـرار     ١٣٣٣   (    ٢٠٠٠        ) المـؤرخ   ١٩                   كـانون الأول/ديسـمبر     ٢٠٠٠    -           المرسـوم رق

   ٢٦٦        المؤرخ  ٧            آذار/مارس     ٢٠٠١  ؛ 
 �       القرار     ١٣٩٠   (    ٢٠٠٢        ) المؤرخ   ١٦                    كانون الثاني/يناير     ٢٠٠٢  –             المرسوم رقـم    ٣٩٣  

      المؤرخ   ١٧              نيسان/أبريل     ٢٠٠٢  . 
                         وبموجــب القــانون الاتحــادي رقــم    ١٣٠        ، المــؤرخ   ٢٥            تمــوز/يوليــه     ١٩٩٨        �بشــــأن 
                                            مكافحـة الإرهـاب� فـإن الأجـهزة الـتي تعمـل علـى مكافح                         ـة الإرهـاب بصـورة مباشـــرة هــي 
ــة،                                                                              جـهاز الأمـن الاتحـادي، ووزارة الداخليـة، ووزارة الدفـاع، وجـهاز الاسـتخبارات الخارجي

                                                           والجهاز الاتحادي لحرس الحدود، والجهاز الاتحادي لحماية الاتحاد الروسي. 
                                                                        أما الهيئة الرئيسية للتنسيق، والتي تؤم ن التعـاون في العمـل في مـا بـين أجـهزة مكاف   حـة 
                                                                  الإرهـاب، فـهي حاليــا اللجنــة الاتحاديــة لمكافحــة الإرهــاب المنشــأة بموجــب القــرار     ١٣٠٢  

                               الصادر عن حكومة الاتحاد الروسي في  ٦                    تشرين الثاني/نوفمبر     ١٩٩٨  . 
                                                                      ولتعزيز هذه الجهود تجتمع قيادات وزارة الداخلية، وجـهاز الأمـن الاتحـادي، وجـهاز  
                                 شــرطة الجمــارك الاتحاديــة، ووزارة الدفــا                                       ع، ووزارة حــالات الطــــوارئ، ووزارة الضرائـــب 
                                                                               والمكـوس، ووزارة الصحـــة، ووزارة العــدل، ووزارة التنميــة الاقتصاديــة والتجــارة، واللجنــة 
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                                                                                   المعنيـة بالرقابـة الماليـة التابعـة لـوزارة الماليـة، والمصـرف المركـزي للاتحـاد الروسـي، في اجتمــاع 
                                      مشترك بين الهيئات يعنى بوضع تدابير ـدف إلى                                      إزالـة آثـار العمـل الإرهـابي الـذي تعـرض لـه 
                                                                              مبنى دار الثقافة/مصنع رولمانات موسكو، والحيلولة دون تكرار الظروف الـتي أدت إلى وقـوع 
                                                                             الحادث، وأسندت رئاسة الاجتماع إلى النائب الأول للوزير/رئيس جـهاز الشـرطة الجنائيـة في 

               وزارة الداخلية.  
             ولكـي ت عـالج عمل                                                        يـا قضايـا الحيلولـة دون نشـوء الظـروف الملائمـة للأنشـطة الإرهابيـــة 
                                                                           والمتطرفة، وعلى وجه الخصوص ما يتصل منها بتمويل جماعات الشيشان واموعـات الإثنيـة 
                                                       ُ                       الإجرامية الأخرى، التي تضع الخطط لزعزعة الاسـتقرار في البـلاد، أ نشـئت ثمانيـة أفرقـة عاملـة 
                         تابعـة للاجتمـاع المشـترك. وتت                                                   ضمـن مـهام هـذه الأفرقـة تنظيـم ومراقبـــة مجموعــة مــن التدابــير 
                                                                               الراميـة إلى وقـف تمويـل المتطرفـين عـن طريـق المنشـآت الاقتصاديـة والمصرفيـة والماليـة، واقتفــاء 
ـــة أو التجــهيز لهــا، ومكافحــة الهجــرة غــير                                                                         الأشـخاص الذيـن يشـاركون في الأعمـال الإرهابي
ـــا،   المشـروعة، ومراقبـة مسـتودعات الأسـلحة وا                                      لمتفجـرات والذخـائر والاتجـار غـير المشـروع                                   
                                                                            ورفع كفاءة عمليات حراسة الصناعات والمؤسسات الهامة والتي تشـكل خطـورة علـى البيئـة، 
                                                                             والصناعات والمؤسسات التي تستخدم المواد المشعة والكيميائيـة، عـلاوة علـى المرافـق الأخـرى 

                                         ذات الأهمية الحيوية، ومرافق النقل والاتصالات. 
  ولم                                                                       واصلة تطوير القاعدة القانونية ـدف تعزيـز جـهود مكافحـة الجرائـم ذات الطبيعـة 
                                                                            الإرهابية، فضلا عن مكافحـة أنشـطة تمويـل الإرهـاب، وتطبيـق تدابـير فعالـة لحمايـة الضحايـا 
                                                                      والشهود والأشخاص الآخرين المشـاركين في المحاكمـات الجنائيـة، اعتمـدت مؤخـرا الصكـوك 

                     القانونية المعيارية ال                         تالية، ودخلت حيز النفاذ: 
 �                                            الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويـورك،  ٩                   كـانون الأول/ديسـمبر     ١٩٩٩   )، 
                                              الـــتي جـــرى التصديـــق عليـــها بموجـــب القـــانون الاتحـــادي رقـــم   ٨٨          ، الصــــادر في  
  ١٠            تمــوز/يوليــه     ٢٠٠٢                                               ، �بشــأن التصديــق علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع تمويـــل 

         الإرهاب�؛ 
 �         القانون ا          لاتحادي رقم   ٦٢           ، الصادر في   ٣١            أيار/مايو     ٢٠٠٢                    ، �بشأن جنسية الاتحـاد 
                     الروسي� (بدأ نفاذه في  ١            تموز/يوليه     ٢٠٠٢                                 )، الذي يتضمن المبادئ التي تحكـم منـح 
                                                               جنسـية الاتحـاد الروسـي، والقواعـــد والأنظمــة المتصلــة بذلــك. وهــو يوضــح أســس 

                                           وشروط وترتيبات الحصول على حق الجنسية وسحبها؛ 
 � ا              لقانون الاتحادي    ١٠٣           ، الصادر في   ٢٤            تموز/يوليه     ٢٠٠٢                     ، �بشأن إدخـال إضافـات 
                                                                      على القوانين التشريعية للاتحاد الروسي� (في ميدان مكافحة الإرهـاب): يكم ـل هـذا 
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                                                 القـانون القـانون الجنـائي للاتحـاد الروسـي بإضافــة المــادة    ٢٠٥ - ١              ، الــتي تنــص علــى 
                                 المســؤولية الجنائيــة عــن دفــع الأشــخاص إلى                                ارتكــاب جرائــم ذات طبيعــة إرهابيــــة  
   أو                                                           تحريــض أشــخاص علــى المشــاركة في أنشــطة المنظمــات الإرهابيــة، وتســــليح أو  
                                                               تدريـب الأشـخاص ـدف ارتكـاب الجرائـم المشـار إليـها، فضـلا عـن تمويـل الأعمــال 
                                              الإرهابيـة أو المنظمـات الإرهابيـة. وعـلاوة علـى المـادة  ٢                         مـن القـــانون، تنطبــق المــادة  

   ٢٠٥ - ١     على                                                       التحقيقات التي تجريها الهيئات التابعة لجهاز الأمن الاتحادي؛ 
 �                   القـانون الاتحـادي رقـم    ١١٤           ، الصـادر في   ٢٥            تمـوز/يوليـه     ٢٠٠٢               ، �بشـأن مكافحـــة 
                                                                     الأنشطة المتطرفة�: يهدف القانون إلى حمايـة الحقـوق والحريـات الشـخصية والمتعلقـة 
                                             بالمواطنة، وأسس البناء الدستوري، وكفالة سـلامة و                         وحـدة أراضـي الاتحـاد الروسـي، 
                                                                        وتحديد الأسس القانونية والتنظيمية لمكافحة الأنشـطة المتطرفـة وتحديـد المسـؤولية عـن 

         ارتكاا؛ 
 �                   القـانون الاتحـادي رقـم    ١١٢           ، الصـادر في   ٢٥            تمـــوز/يوليــه     ٢٠٠٢              ، �بشــأن إدخــال 
ـــق باع     تمــاد                                                                  تعديـلات وإضافـات علـى القوانـين التشـريعية للاتحـاد الروسـي في مـا يتعل
                                                                        القانون الاتحادي �بشأن مكافحة الأنشطة المتطرفة�� (في ميدان تطبيق أحكـام قـانون 
                                                                        الإجراءات المدنية لجمهورية روسيا الاتحادية السابقة، وقـانون الاتحـاد الروسـي بشـأن 
                                                                    وسائط الإعلام، والقـانون الاتحـادي بشـأن التنظيمـات الاجتماعيـة (غـير الحكوميـة)، 
ـــانون                    والقــانون الاتحــادي بش                                                ــأن الأســلحة، وغيرهــا مــن القوانــين، وفقــا لمعايــير الق

                                    الاتحادي بشأن مكافحة الأنشطة المتطرفة)؛ 
 �                   القانون الاتحادي رقم    ١٣١           ، الصادر في   ٣٠                    تشـرين الأول/أكتوبـر     ٢٠٠٢        ، �بشـأن 
                                                                    إدخال تعديلات وإضافات على القانون الاتحادي� بشـأن منـع إضفـاء الشـرعية علـى 
                  العـائدات المتحصـل عل                                                  يـها بطـرق إجراميـة (غسـل الأمـوال): وهـو ينشـئ آليــة رسميــة 
                                                               لرصـد تدفقـات الأمـوال ذات الأصـول الإجراميـة. فضـلا عـــن ذلــك، يســد القــانون 
                                                                         الثغـرة القانونيـة المتعلقـة بأنشـطة الدولـة في مجـال مكافحـة تمويـل الإرهـاب. ولتحقيــق 
                                                        ذلك تم توسيع نطاق آلية الرقابة القانونيـة المنشـأة بموجـب القـا                 نون الاتحـادي �بشـأن 
                                                                        مكافحة إضفاء الصبغة الشرعية على العائدات المتحصل عليها بطرق إجراميـة (غسـل 

          الأموال)�؛ 
 �                   القــانون الاتحــادي رقــم  ٣           ، الصــادر في   ١٠                    كــانون الثــاني/ينــــاير     ٢٠٠٣        ، �بشـــأن 

                                                            التصديق على اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والانفصال والتطرف�؛ 
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 �              القــانون الاتحــادي      رقــم  ٧           ، الصــادر في   ١٠                    كــانون الثــاني/ينــــاير     ٢٠٠٣        ، �بشـــأن 
                                                                     الخروج من الاتحاد الروسي والدخول إليـه� (لم يدخـل حـيز النفـاذ بعـد)، وهـو يعـنى 
                                                                     بترسيخ أحكام معينة تتصـل بنظـام عبـور حـدود الدولـة عنـد دخـول الاتحـاد الروسـي 
                                                       والخروج منه، فضلا عن تحديد أنواع التأشيرات وأسس وإجراءات من             حها وتمديدها. 
                     وبموجب قراري مجلـس الأمـن     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩    ) و     ١٣٩٠   (    ٢٠٠٢             )، أدرجـت لجنـة 
ـــات الشيشــانية المذكــورة أدنــاه في                             الجـزاءات المنشـأة عمـلا بـالقرار     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩                                    ) اموع
ـــواء الإســلامي                                                                           قائمـة الأشـخاص والمنظمـات ممـن تنطبـق عليـهم أحكـام هذيـن القراريـن: �الل
                   الـدولي�، و �الفـوج الإ                                                     سـلامي للمـهام الخاصـة�، و �كتيبـة الاسـتطلاع والمناوشـــة المســماة 
                                                                         �ريـاض الصـالحين� لشـهداء الشيشـــان�. ويمثــل القــرار المذكــور اعترافــا مــن الأمــم المتحــدة 
                                                                          بالطبيعة الإرهابية لأنشـطة هـذه التنظيمـات، كمـا يشـير إلى وجـود علاقـات مباشـرة لا يمكـن 
                                    نفيها تربط هذه التنظيمات بشبكة الإرهـا                                        ب الـدولي �القـاعدة�، وأسـامة بـن لادن، وحركـة 

        طالبان. 
                                                                     وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رابطة �مادلي� (الرحمـة) للمسـاعدة الإنسـانية، تعمـل في  
                                                                  إقليـم جورجيـا. وهـي أحـد فـروع الصنـــدوق الخــيري الــدولي المســمى �مؤسســة الإحســان 
ـــن     ١٣٩٠                                                        الدوليـة�، والمـدرج في قائمـة المنظمـات الـتي تنطبـق عليـها أحكـا                م قـرار مجلـس الأم
 (    ٢٠٠٢                                                                ). غير أن السلطات الجورجية رفضت تجميد موجودات فرع المؤسسـة في المصـارف، 
                                                                         الشيء الذي يمكن اعتباره مخالفة لشروط الحظــر المـالي الـذي فرضـه مجلـس الأمـن علـى حركـة 

                               طالبان، و �القاعدة� وشركائهما. 
                                           وفي إطـار خطـة تدابـير العمليـات والتحقيقـــات المشــتر                         كة، الراميــة إلى وقــف أنشــطة 
                                                                               شركاء منظمة �الأخوان المسلمين� الإسلامية الدولية المتطرفة في أقاليم روسيا، الـتي وضعتـها 
                                                                                  الإدارة الرئيسـية لمكافحـة الجريمـة المنظمـة، التابعـة لجـــهاز الشــرطة الجنائيــة في وزارة الداخليــة 
                                                  الروسـية، بالاشـتراك مـع الدائـرة الثانيـة في جـهاز الأمـن ا        ُ                  لاتحـادي، ط بقـت في مدينـــتي كــازان 
          وموسكو، في   ٢٦                    تشرين الثاني/نوفمبر     ٢٠٠٢                                        ، مجموعة تدابير لوقف النشاط المعادي لروسـيا 
                                                                       الـذي يمارسـه أحـد دعـاة التنظيـم الإرهـابي المصـري �الجماعـــة الإســلامية� - وهــو المواطــن 
                                                             المصــري علــي عــارف عبــد العزيــز عبــد المحســن وأقــرب شــركائه إليــه أحمــد نــاصر     أحمــــد  

    نصر       الدين.  
                                                                    وأدى تطبيق تدابير العمليات والتحقيقات إلى طرد الشخصين المذكوريـن مـن الاتحـاد  

        الروسي. 
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                                                                         وقـامت الإدارة الرئيسـية لمحاربـة الجريمـة المنظمـة التابعـة إلى جـهاز الشـرطة الجنائيـــة في  
                                                                وزارة الداخلية الروسية، بجمع مواد تشير إلى ممارسة المواطنين الروس المذك                 ورة أسمـاؤهم أدنـاه 
َ              أنشطة إجرامية، وإرسالها إلى مكتب المدعـي العـام للاتحـاد الروسـي، وهـم: ر ويـل شـفيعفيتش                                                                
ــــرات  َ                           عمــروف، ورســول فلاديمــيروفيتش كوداييــف، وتيمــور ر ويليويتــش اشموراتــوف، وأي                                         
َ                         نسيموفيتش وحيدوف، ورسـتم صالحيـانوفيتش أحميـاروف، ور ويـل كميليفيتـش مينغـازوف،                                                
ـــن وافقــوا، لقــاء جعــل  َ                                         تولييفيتش أوديجيـف، وشميـل ر ويلوويتـش حـاجييف، الذي          ورسـلان أنـا                       
                                                                         مـادي، علـى المشـاركة في الصـراع الدائـر في أقـاليم أفغانســـتان كمرتزقــة في صفــوف حركــة 

        طالبان. 
                                                                  وأثنـاء عمليـات مكافحـة الإرهـاب الـتي نفذـــا القــوات المســلحة للولايــات المتحــدة  
                            الأمريكية في أقاليم أفغانستان،  ُ                                                   أ لقي القبض علـى المواطنـين المذكوريـن أعـلاه، في منطقـة مـزار 
ـــد الاعتقــال حاليــا في قــاعدة غوانتنــامو                              الشـريف، في تشـرين الثـاني/نوفمـبر     ٢٠٠١                                          ، وهـم قي

                 العسكرية في كوبا. 
                                                                   ويقـوم أحـد أجـهزة مكتـب المدعـي العـام للاتحـاد الروسـي، فيمـا يتعلـــق بــالتحري في  
                         الأنشطة الإجرامية المتصلة با                                                     لأمن الاتحادي وبالعلاقات بين الإثنيات في منطقـة شمـال القوقـاز، 
ـــة رقــم      ١١٠٥٨             ، الــتي بــدأت في   ٢٩            آذار/مــارس     ٢٠٠٢  ،                                    بمتابعـة إجـراءات الدعـوى الجنائي
                                                              وذلك على أساس الأدلة الجنائية ضد المعتقلين، وفق ما تنص عليه المادة    ٣٢٢         ، والفرع  ٣     مـن 

      المادة    ٣٥٩         ، والفرع  ٢           من المادة    ٢١٠   في                               القانون الجنائي للاتحاد الروسي. 
                                                                 واستكمالا للمعلومات المذكـورة أعـلاه، يملـك الاتحـاد الروسـي تحـت تصرفـه بيانـات  
                                                                           تمكـن مـن إدراج الأشـخاص المذكوريـن أدنـاه في القائمـة الموحـدة للجنـة المنشـأة عمـلا بقـــرار 
         مجلـس الأمـــن     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩                                        ) ولهــؤلاء الأشــخاص علاقــة وثيقــة بحركــة طالبــان، و      تنظيــم 

                             �القاعدة� الإرهابي الدولي، وهم: 
–                                           القـائد السـابق للفيلـق العسـكري الثـاني لنظـام   ١   -                      مولوي اختار محمـد عثمـاني 
                                                              طالبـان. وتعمـل الفصـائل التابعـة لمولـــوي اختــار محمــد عثمــان، في مقاطعــة 
               بنجواي على ب عد   ٣٥ -  ٣٧                                         كيلومترا جنوب غرب قندهـار. ويضـم تنظيمـه، 
                  إلى جـانب البشـتون المح          ليـين، زهـاء   ٣٥                                أجنبيـا مـن بينـهم عـرب وشيشــانيون 
                                                              وأوزبكسـتانيون وباكسـتانيون. وتتمثـــل المــهام العســكرية لفصــائل مولــوي 

                                                             اختار محمد عثمان في تنفيذ أعمال إرهابية ضد وحدات قوات التحالف. 
–                                                 قائد ميداني، تعمل الوحدات العسكرية الـتي يقودهـا في   ٢   -                رئيس عبد الواحد 
           مقاطعـة بغـرا                                                  ن، محافظـة قندهـار، ويحـافظ رئيـس عبـد الواحـد علـى الاتصـــال 

                               بانتظام بقائد الطالبان م. عمر. 
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 ٣   -        م. عمـــان –                                        لاجـــئ مـــن أوزبكســـتان، وعضـــــو في �الحــــزب الإســــلامي 
                                                         لتوركسـتان� (حركـة أوزبكسـتان الإسـلامية سـابقا)، الـــذي شــكل فصيــلا 
ــــا    ور.      يضــم   ١٥                                              فــردا مــن مواطــني أوزبكســتان في كــاخجوان بمنطقــة بيش
                                                          ويحتفـظ م. عمـان بعلاقـات مـع حركـة طالبـان الإسـلامية، عـن طريـق مديــر 

                                     مكتب القائد السابق في الحركة ناصر أحمد. 
 ٤   -             عبد الغني بات –                                                 الذي يقود مجموعة مـن المقـاتلين، تلقـت تدريبـات في أحـد 
                                                            مختـبرات �القـاعدة� الكيميائيـة في جنـوب شـرق أفغانسـتان. ويشـمل نطــاق 
             مهام اموعة ا                                                        لتي يقودها تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام مواد كيميائية ضـد 

                                 عدد من السفارات الأجنبية في كابول. 
                                                                 يتخذ الاتحاد الروسي خطوات حاسمـة فيمـا يتعلـق بمكافحـة تمويـل الإرهـاب، وفقـا 
                                    لقــرارات مجلــس الأمــن التــــابع للأمـــم المتحـــدة     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩    ) و     ١٣٣٣   (    ٢٠٠٠ )  

  و     ١٣٩٠   (    ٢٠٠٢   ). 
         وقد اعت مد                                                       القانون الاتحادي �بشأن مكافحة الأنشطة المتطرفة� (القــانون     رقـم    ١١٤  
ـــة أو دينيــة            الصـادر في   ٢٥            تمـوز/يوليـه     ٢٠٠٢                                                )، الـذي يمكـن بموجبـه حـل أيـة رابطـة اجتماعي
   أو                                                                      أيــة منظمــة أخــرى. ويمكــن حظــر نشــاط الرابطــة الاجتماعيــة المعنيــة، إذا لم تكـــن ذات  
                                 شـخصية اعتباريـة، بموجـب قـرار قضـائي ي                                      سـتند إلى طلـب مـن مكتـب المدعـــي العــام للاتحــاد 
           الروسي، أو                                                              أي مكتب تابع له، وكذلك بموجب طلب من إحـدى الهيئـات الاتحاديـة للسـلطة  

                                                                  التنفيذية العاملة في مجال القضاء، أو الهيئة المحلية المعنية التابعة لها. 
                                                            وفي حالـة إيقـاف أنشـطة الرابطـة الاجتماعيـة أو الدينيـة، فإنـه يحظـر ع             ليـــها اســتخدام 
                                                                              الإيداعات المصرفية، عدا استخدامها لتسديد مدفوعات تتصل بممارسـة أنشـطتها الاقتصاديـة، 
                                                                      والتعويــض عمــا تتســبب فيــه أنشــطتها مــن أضــرار (خســائر)، ودفــع الضرائــــب والرســـوم 

                                              والغرامات، ولتسديد مدفوعات تتعلق بعقود العمل. 
                                        واعت مد القانون الاتحادي �بشأن إدخال تعديلات                                وإضافات على القوانـين التشـريعية 
                                                                         للاتحـاد الروسـي، فيمـا يتصـل باعتمـاد الاتحـــاد الروســي للقــانون الاتحــادي �بشــأن مكافحــة 
                              الأنشطة المتطرفة�� (القانون رقم    ١١٢           ، الصـادر في   ٢٥            تمـوز/يوليـه     ٢٠٠٢        ُ      )، الـذي أ دخلـت 
                                                         بموجبه تعديلات على مجموعـة مـن القوانـين الاتحاديـة، بمـا في ذلـك القـان                ون الاتحـادي �بشـأن 
                                                                          إضفاء الشرعية على العـائدات المتحصـل عليـها بطـرق إجراميـة (غسـل الأمـوال)�. وبموجـب 
            ُ                                                                   ذلك القانون أ لحقت بأنشطة التعامل بالنقد وغيره من الممتلكات الأخرى، الـتي تخضـع للرقابـة 
ـــل مــن الأطــراف المنفــذة لهــا منظم  ــة                                                                      الجبريـة ، العمليـات الـتي يكـون طـرف واحـد علـى الأق
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                                                                                متطرفة، أو كيانا تملكـه أو تديـره مباشـرة أو بطريقـة غـير مباشـرة مثـل تلـك المنظمـة أو ذلـك 
                                                                               الكيـان، أو شـخصية طبيعيـة أو اعتباريـة تعمـل نيابـة عـن أو بتعليمـات مـن مثـل تلـك المنظمــة  

   أو            ذلك الكيان.  
                                                               ومـع مراعـاة الأحكـام ذات الصلـة في قـرارات مجلـس الأمـن، جـرى إعـداد تعديـــلات  
     وإدخا                                                                           لها على القانون الاتحادي �بشأن إضفاء الشرعية على العائدات المتحصل عليـها بطريقـة 
                                                   إجرامية (غسل الأموال)، وتمويـل الإرهـاب�، وبـدأ نفاذهـا في  ٣                    كـانون الثـاني/ينـاير     ٢٠٠٣  
                    (القـــانون الاتحـــادي رقـــم    ١٣١           ، الصـــادر في   ٣٠                    تشـــرين الأول/أكتوبـــر     ٢٠٠٢         ). وتتيـــح 
ـــورة، ضمــن                                                      أشــياء أخــرى، إمكانيــة اســتخدام الآليــات القانونيــة للقــانون                        التعديـلات المذك

                                  الاتحادي من أجل مكافحة تمويل الإرهاب. 
ـــذ عمليــة باســتخدام المــوارد                                                                     وبموجـب التعديـلات المذكـورة تكـون المنظمـة، الـتي تنف
                                                                                النقدية أو أية موارد أخرى، ملزمة بوقف العملية خلال يومي عمل، في حالة ورود معلومـات 
        تفيد بأن                                                                       أحد أطراف العملية على الأقل، سواء إن كـان منظمـة أو شـخصية طبيعيـة، يشـارك 
                                                                          في أنشـطة متطرفـة، أو عـن كـون الطـرف المعـني، إذا كـان شـخصية اعتباريـة، يملـــك أو يديــر 
                                                                            مباشـرة أو بطريقـة غـير مباشـرة مثـل تلـك المنظمـــة أو الشــخصية، أو أن شــخصية طبيعيــة أو 

                             اعتبارية تعمل نيابة عن أو بتع                                    ميمات من مثل تلك المنظمة أو الشخصية. 
                                                                    وتتمثـل أسـس إدراج المنظمـات أو الشـخصيات الطبيعيـة في الفئـة المذكـورة، في جــزء  
                                                                        منــها، في القوائــم الــتي تضعــها المنظمــات الدوليــة الــتي تنفــذ عمليــات مكافحــة الإرهـــاب،  
   أو                                                       الهيئات المفوضة من ق ب لها والمعترف ا في روسيا الاتحادية، بأسم                     ــاء المنظمـات والشـخصيات 
                                                                              الطبيعية ذات الارتباط بالمنظمـات الإرهابيـة أو الإرهـابيين، وهـي قوائـم جـرى تعميمـها علـى 
                                                                                المنظمات المختلفة. وتتعين إحالة المعلومات عن العمليـات إلى الهيئـة المفوضـة الـتي تصـدر قـرار 
                                                          وقـف العمليـة المعنيـة خـلال فـترة لا تتعـدى خمسـة أيـام، في حالـة اعـــترا                   ف الهيئــة المعنيــة بــأن 

                                                                   المعلومات التي تلقتها نتيجة لإجراء الفحص الابتدائي لها أسس تستند إليها. 
                                                                         ويتعين فيما بعد أن تحـال المعلومـات المشـار إليـها إلى هيئـات إنفـاذ القـانون. ولتيسـير  
                                                                               تنفيذ ما يصدر عن المحاكم من قـرارات بشـأن الدعـاوى المدنيـة، أو تنفيـذ العقوبـات القضائي  ـة 
                                                                     الأخـرى، أو التمكـين مـن مصـادرة الممتلكـات، يتعـــين أن يقــوم المدعــي، وكذلــك المتحــري  
   أو                                                                        المحقق، بموافقة المدعي، بتقديم عريضة إلى المحكمة بشأن تجميد ممتلكـات الأشـخاص المشـتبه  
                                                                              فيهم أو المتهمين، أو الأشخاص الذين يتحملـون مسـؤولية مباشـرة عـن الأفعـال المعنيـة (المـادة  
   ١١٥    من                                                                        قانون الإجراءات الجنائية). ويتعين أن ينظر القاضي شـخصيا في العريضـة المذكـورة 

                  خلال فترة لا تتجاوز   ٢٤                      ساعة من وقت تقديمها. 
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 ُ                                                                وأ دخلـت بموجـب القـانون الاتحـادي �عـن إدخـال إضافـات علـى القوانـين التشــريعية  
                           للاتحاد الروسي�، القانون رقم    ١٠٣           ، الصادر في   ٢٤            تموز/يوليه     ٢٠٠٢  ،                  في القـانون الجنـائي 
                    للاتحـاد الروسـي، المـادة    ٢٠٥ - ١                                                  الـتي تحـدد المسـؤولية المترتبـة علـى التحريـض علـى ارتكـــاب 
                                                                               جريمة ذات طبيعة إرهابية أو المساعدة على ارتكاا بأي شكل آخر، بما في ذلك تمويل العمـل 
                                                          الإرهابي أو المنظمة الإرهابية، وتنص على السجن لفـترة تـتراوح مـن  ٤         سـنوات إ  لى   ١٥      سـنة 

                                        مع جواز مصادرة الممتلكات كعقوبة على ذلك. 
ـــاد الروســي رقــم     ١٢٦٣        المــؤرخ  ١        تشــرين    ُ                                       وأ نشـئت، بموجـب مرسـوم رئيـس الاتح
ــائدات              الثـاني/نوفمـبر     ٢٠٠١                                                              �بشـأن الهيئـة المفوضـة المعنيـة بمكافحـة إضفـاء الشـرعية علـى الع
ـــاد                       الروســي لرصــد العمليــات                                                     المتحصـل عليـها بطريقـة إجراميـة (غسـل الأمـوال)� لجنـة الاتح
                                                                                    المالية، التي تعتبر من الهيئات الاتحادية للسلطة التنفيذية، وتملك تفويضـا باتخـاذ تدابـير لمكافحـة 
                                                                              إضفاء الشرعية على العائدات المتحصـل عليـها بطريقـة إجراميـة (غسـل الأمـوال)، كمـا تقـوم 

                                                       بتنسيق أنشطة الهيئات الاتحادية الأخرى للسلطة التنفيذية في هذ        ا اال. 
            وبموجــب المــادة  ٦                        مــن القــانون الاتحــادي رقــم    ١٣٠           ، الصــادر في   ٢٥           تمــوز/يوليـــه  
    ١٩٩٨                                                      �بشـأن مكافحـة الإرهـاب�، ومرسـوم حكومـة الاتحـاد الروسـي رقـم    ٦٦٠       المـــؤرخ  
  ٢٢               حزيران/يونيه     ١٩٩٠        (صيغة  ٤              نيسان/أبريل     ٢٠٠٢                              )، تعتبر لجنة الاتحاد الروسـي لرصـد 
                        العمليـات الماليـة هيئـة اتحا                                                        ديـة للسـلطة التنفيذيـة، تشـــارك في الحمايــة مــن الأنشــطة الإرهابيــة 

                                        والكشف عنها وإحباطها، في دائرة اختصاصها. 
                                                          وبموجــب نظــام لجنــــة الاتحـــاد الروســـي لرصـــد العمليـــات الماليـــة، الـــذي جـــرت  
ـــؤرخ  ٢             نيســـان/أبريـــل                                               المصادقــة عليــه بمرســوم حكومــة الاتحــاد الروســي الرقــم    ٢١١        الم
    ٢٠٠٢        (صيغة  ٦     شبا        ط/فبراير     ٢٠٠٣                                            )، أنيطت باللجنة المهام التالية في مجــال مكافحــة 

               تمويل الإرهاب: 
 �                                                                     جمع وتجهيز وتحليل المعلومات والوثائق والبيانات الاستخبارية والمواد الأخرى عـن  
                                                          عمليـات (معـاملات) الأمـوال أو الأصـول الأخـرى، الـتي تخضـع للرصـــد بموجــب 

                      تشريعات الاتحاد الروسي؛ 
 �        إقامة نظ                                                 ام موحد للمعلومات وإدارة قاعدة البيانات الاتحادية؛ 

 �                                                               إحالـة المعلومـات ذات الصلـة إلى أجـهزة حمايـة القـانون، في مجـــال اختصــاص كــل  
                                                                  منـها، في حالـة اكتشـاف مسـتندات كافيـة تـدل علـى أن عمليـة (معاملـة) الأمــوال  

   أو                                  الأصول الأخرى مرتبطة بتمويل الإرهاب؛  
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 �                    تحقيـق التعـاون وتبـادل                                                  المعلومـات، وفقـا للاتفاقـات الدوليـة للاتحـاد الروسـي، مــع 
                                                              الهيئات المختصة التابعة للدول الأجنبية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب؛ 

 �                                                                  تمثيل الاتحاد الروسي في المنظمات الدولية، حسب الأصول المرعية، عنـد النظـر في  
                          مسائل مكافحة تمويل الإرهاب. 

                          وشكل منح لجنة رصد العمليـات                                           الماليـة التفويضـات اللازمـة في مجـال مكافحـة تمويـل 
                                الإرهــاب، بموجــب القــانون الاتحــادي رقــم    ١٣١           ، الصــــادر في   ٣٠                   تشـــرين الأول/أكتوبـــر  
    ٢٠٠٢                                                                         ، القـاعدة القانونيـة لتنفيـذ آليـة لتتبـع ووقـف معـاملات الأمـوال أو الأصـول الأخــرى، 
                                                المنفذة دف دعم أنشطة الإرهاب. وت عتبر اللجنة، بما لها                                من تفويضات وما تؤديه مـن مـهام، 
                                                                      مســتوفية للشــروط المطلــوب توافرهــا في وحــدات الاســتخبارات الماليــة ولتعريــف �وحـــدة 
                                                ُ                          اسـتخبارات ماليـة� الـذي وضعتـه مجموعـة إيغمونـت. وقـد ق بلـت اللجنـة، في حزيـــران/يونيــه  
    ٢٠٠٢                                                  ، في صفــوف مجموعــة �إيغمونــت� والتحقــت في منتصــــف آب/أغســـطس     ٢٠٠٢  

          بالقناة الم                                                              غلقة الخاصة بتبادل المعلومات، والعاملة تحت رعاية اموعة المذكورة. 
                                                                وتتعاون اللجنـــة بنشــاط مــع وحــدات الاســتخبارات الماليــة في البلــدان الأخــرى.  
                                                                   وتوجــد في الوقــت الحــاضر اتفاقــات للتعـــاون في مجـــال مكافحـــة إضفـــاء الشـــرعية علـــى 
                                            العـــائدات المتحصـــل عليـــها بطـــرق إجراميـــة (غســـل الأمــــو                   ال)، مبرمــــة مــــع وحــــدات 
ـــا وبنمـــا وفرنســـا. وأدت                                                                            الاســتخبارات الماليــة في الجمهوريــة التشــيكية وبلجيكــا وإيطالي
                                                                      المعلومات التي أحيلت حتى الآن إلى الخارج بموجب تلك الاتفاقات، إلى بدء مجموعة من 
                                                                   التحقيقــات. ويجــري العمــل علــى إحــدى الحــالات، الــتي تتوفــر فيـــها أدلـــة علـــى �تمويـــل  
    الإره                                                                    ــاب الــدولي�، بالتعــاون مــع وزارة العــدل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويـــدور 
                                                                   الحديث هنا عن الصندوق الإسلامي الخيري الــدولي �مؤسســة الإحســان الدوليــة�، الــتي 
                                                                      يوجــد مقرهــا في مدينــة شــيكاغو، وينــدرج اسمــها في قائمــة لجنــة الجــزاءات المنشــأة عمــلا 

          بالقرار     ١٢٦٧   (    ١٩٩٩   ). 
      وتخطط ا                                                          للجنة للتوسع مســتقبلا في تبــادل المعلومــات، بمــا في ذلــك التحذيــرات، 
                                                                         مع الهيئات المقابلة لهــا في البلــدان الأخــرى، بشــأن أنشــطة المنظمــات الإرهابيــة ومصــادر 

        تمويلها. 
            وبموجـب المـادة  ٧                                                    مـــن القــانون الاتحــادي المتعلــق بمكافحــة تمويــل الإرهــاب، تعتــبر 
ــــرى، ملزمـــة بالكشـــف عـــن                           المنظمــات الــتي تجــري المعــاملات و                                       الأمــوال أو الأصــول الأخ
                                                                            الأشـخاص الذيـن تقـدم إليـهم الخدمـات، وملزمـة أيضـا بـأن تثبـت بالوثـــائق وتحيــل إلى الهيئــة 
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                                                                               المفوضـة، خـلال فـترة لا تتجـاوز يـوم عمـل واحـد مـن تـاريخ إجـراء المعاملـة، البيانـات الماليــة 
                                           الموضحة أدناه المتعلقة بتلك المعاملات، التي تخضع                للرقابة الجبرية: 

 �                         نوع المعاملة وأسس إجرائها؛  
 �                                                                   تـاريخ إجـراء المعاملـة المتعلقـــة بــالأموال أو الأصــول الأخــرى، والمبلــغ الــذي يجــري  

            التعامل به؛ 
 �                                                                      البيانات اللازمة للتعرف على الشخص صاحب المعاملة المتعلقـة بـالأموال أو الأصـول  
                                       الأخرى (بيانات جواز السـفر أو أيـة وثيقـة أ                                 خـرى لتحديـد الهويـة)، والرقـم الضريـبي 

                                            للشخص (إن وجد)، وعنوان الشخص أو مقر إقامته؛ 
 �                                                                     اسـم الشـخصية الاعتباريـة الـتي تنفـذ المعاملـة، ورقمـها الضريـبي، ومكـــان تســجيلها،  

              وعنوان مقرها؛ 
ـــة    �                                                                        البيانـات اللازمـة للتعـرف علـى الشـخصية الطبيعيـة أو الاعتباريـة الـتي ت جـري معامل
     الأمـوا                                                               ل أو الأصـول الأخـرى بتكليـف منـها أو نيابـة عنـها، وكذلـك رقمـها الضريــبي 

                                  (إن وجد)، وعنواا أو مقر إقامتها؛ 
 �                                                                             البيانات المالية للتعرف على ممثل الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، الـتي تجـري المعاملـة  
                                                                  نيابـة عـن شـخصية أخـرى بتفويـض يسـتند إلى الثقـة أو القـانون، أو بموجـب تفوي  ــض 
                                                                         ممنوح إلى هيئة حكومية أو هيئة محلية خاصة، وعنـوان إقامـة ممثـل الشـخصية الطبيعيـة 

              أو الاعتبارية؛ 
 �                                                                            البيانات اللازمة للتعرف على الطرف المتلقي أو المستفيد من المعاملة، أو ممثلـه، بمـا في  
ـــم الضريــبي (إن وجــد)، وعنــوان مقــر إقامــة أو تواجــد المتلقــي أو ممثلــه،                                                                       ذلـك الرق

   إذا                                  نصت أنظمة إجراء المعاملة على ذلك؛  
ـــة مــن هــذه الفقــرة، إلى الهيئــة    �                                                                          تقـديم المعلومـات المشـار إليـها في الفقـرة الفرعيـة الثاني
ــة،                                                                       المفوضـة، بنـاء علـى طلـب كتـابي منـها، بشـأن العمليـات الـتي تخضـع للرقابـة الجبري

                                    وكذلك العمليات المشار إليها في الفقرة  ٣                  من هذا التقرير. 
    وبموج         ب الفقرة  ٢           مـن المـادة  ٧                                            في القـانون الاتحـادي، تعتـبر المنظمـات ملزمـة بوضـع 
                                                                          أنظمـة رقابـة داخليـة وبرامـج لتطبيقـها، وبتعيـين أشـخاص مختصـين تنـاط ـم مسـؤولية رصـــد 
                                                                             الأنظمة المشار إليها وتنفيذ البرامج المذكورة، دف مكافحة تمويل الإرهـاب، وكذلـك اتخـاذ 

                      أية تدابير تنظيمية داخل                     ية أخرى لذات الأغراض. 
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                                                                    ويتعــين أن تشــتمل أنظمــة الرقابــة الداخليــة للمنظمــة، الــتي تنفــــذ عمليـــة الأمـــوال  
   أو                                                                          الأصول الأخرى، على نظـام لإثبـات المعلومـات الضروريـة بالوثـائق، ونظـام لكفالـة سـرية  
                                                                            المعلومات، والمتطلبات التأهيلية اللازمة لإعداد كوادر متخصصـة وتدريبـها، وكذلـك شـروط  
                                                                        الإفصـاح عـن المعـاملات الاسـتثنائية ومـا تحملـه مـن مؤشـرات، مـع مراعـاة خصوصيـة أنشــطة 

               المنظمة المعنية. 
                                                                        وتعتبر المنظمات، التي تجري هذه المعاملات، بموجب أنظمتها للرقابة الداخلية، ملزمـة  
                                                                            بأن تثبت بالوثائق المعلومات المتحصل عليها نتيجة لتطبيق الأنظمة المشار إليـها وتنف         يـذ برامـج 

                                                               تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، مع المحافظة على سرية هذه المعلومات. 
                                                        وتتمثل الأسس التي تستدعي إثبات المعلومات بالوثائق فيما يلي:  

 �                                                                    أن تكـون المعاملـة مربكـة أو اسـتثنائية، وليـس لهـا هـدف اقتصـادي أو غـرض قـــانوني  
      واضح؛ 

 �                                  أن تكون العملية غير متلائمة مع أهداف                                    عمل المنظمة، المثبتة في عقد تأسيسها؛ 
 �                                                                         أن يتكرر تنفيذ العملية أو المعاملـة، الـتي تجـيز طبيعتـها افـتراض أن يكـون الهـدف مـن  
                                                                      تنفيذهـا هـو التـهرب مـن إجـراءات الرقابـة الجبريـة، المنصـوص عنـها في هـــذا القــانون 

        الاتحادي؛ 
 �                                                 أن توجـد ظـروف أخـرى تسـتدعي افـتراض أن يكـون الهـدف مـن ت                نفيـذ العمليـة هــو 
                                                                        إضفاء الشرعية على عائدات متحصل عليها بطريقة إجرامية (غسـل الأمـوال)، أو أن 

                          يكون الهدف هو تمويل الإرهاب. 
                                                                   ويتعـين حفـظ الوثـائق المشـار إليـها، وكذلـك نسـخة مـن الوثـائق الضروريـــة لإثبــات  

                     الهوية لفترة لا تقل عن  ٥         سنوات. 
                               ويحظر على منظمـات الإقـراض فتـح حسـاب                              ات (لقبـول إيداعـات) لأشـخاص مجـهولي 
                                                                                   الهوية، أي بدون أن تقدم الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي تفتح الحساب (الإيداع) وثـائق 
                                                                    إثبـات هويتـها. فضـلا عـن ذلـك يحـق لمنظمـات الإقـراض رفـض إبـرام اتفـاق حسـاب مصــرفي 
                                                            (إيداع) مع شـخصية طبيعيـة أو اعتباريـة، في حالـة عـدم تقـديم الشـخصية                     المعنيـة للوثـائق الـتي 
                                                                               تثبت بيانات معينة، أو تقديمها وثائق مزيفة، وكذلك في حالـة وجـود بيانـات متحصـل عليـها 

                                                                 حسب الأصول المرعية، تفيد بأن الشخصية المعنية تشارك في أنشطة إرهابية. 
                                                                     ويحق للمنظمة كذلك رفض الاستجابة لطلب العميل بشأن إجراء معاملة إن لم يقـدم  

          الوثائق ال                                            ضرورية لإثبات المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة. 
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                                                                       ولا يعتبر وقف المعاملة أو رفض إجرائها أساسا يمكن الاسـتناد إليـه في رفـع الدعـاوى  
                                                                        المدنية ضد المنظمات، التي تجـري معـاملات الأمـوال أو الأصـول الأخـرى، لمخالفتـها لشـروط 

        الاتفاق. 
                                  ويتعين تعميم الأحكام المشار إليها أعلا                                   ه (عدا الشـروط الـتي تجيزهـا خصوصيـة عمـل 
                                                                          المؤسسـة المصرفيـــة) بشــأن الرقابــة الجبريــة، وتحديــد هويــة العميــل، وإحالــة المعلومــات عــن 
                                                                      المعــاملات المشــبوهة، علــى محــترفي العمــل في أســواق الأوراق الماليـــة، وشـــركات التـــأمين، 
                                                      وشـركات الإيجـار، ومنظمـات الخدمـات البريديـــة الاتحاديــة، وشــركات ا               لرهــن، والمنظمــات 
                                                                                 العاملة في مجال شراء المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وتجارا، وفروع الشركات العاملـة في 
                                                                   صناعـة اوهـرات وفروعـها الأخـرى، والمنظمـات الـتي تنضـــوي تحتــها مكــاتب ومؤسســات 
                                                                         للرهان، وكذلك التي تبيع تذاكـر اليـانصيب، بمـا في ذلـك الأشـكال الإلكترونيـة منـها، ف   ضـلا 
                                                                             عـن المنظمـات الـتي تتـولى إدارة الصنـاديق الاســـتثمارية أو صنــاديق المعاشــات التقاعديــة غــير 

         الحكومية. 
                     وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر     ٢٠٠٢                                     ، اسـتعرضت حكومـة الاتحــاد الروســي واعتمــدت 
ـــترك بــين الهيئــات وبــين                                                                        مقترحـات جـهاز الأمـن الاتحـادي، بشـأن إقامـة نظـام معلومـات مش

              الحكومات، وتأسي                                       س مصرف للبيانات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
                                                                     ولأغراض الحيلولة دون وقوع أعمال إرهابيـة، بمـا في ذلـك توجيـه الإنـذار المبكـر إلى  
ـــات الإرهــابيين ونوايــاهم، نظمــت بشــكل دائــم عمليــة لجمــع                                                                     الـدول الأخـرى بشـأن تحرك
                                                              المعلومات العملياتية وإحالتها إلى وزارة الداخلية الروسية، من أجل                         تنظيم العمل مـع الشـركاء 
                                                                           الخـارجيين فيمـا يتعلـق بحـالات محـددة تقـوم فيـها شـخصيات طبيعيـة واعتباريـــة بالتعــاون مــع 

                                          الإرهاب الدولي والتجمعات والمنظمات الإرهابية. 
                                                                 ويهتم الاتحاد الروسي بشكل خـاص بالتعـاون المشـترك بـين الـدول في مجـال تعزيـز 
                                 الرقابـة علـى الحـدود مـع أفغانسـتان،                                     ـدف منـع دخـول الأشـــخاص المدرجــين في القائمــة 

                                            الموحدة إلى أقاليم البلد أو مرورهم العابر ا. 
                                                                    ويطبق الجهاز الاتحادي لحرس الحدود التدابير المذكورة أدناه، تنفيـذا لقـرار مجلـس  

     الأمن     ١٤٥٥   (    ٢٠٠٣   ): 
 ١   -                                                              استعراض مسألة تقديم المسـاعدة إلى هيئـة حـرس الحـدود الأفغانيـة (وزارة ش    ـؤون 
ـــات الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة                                                                              الحـدود والقبـائل واموعـات الإثنيـة)، بالتعـاون مـع هيئ
                                                                               المعنية، وذلك فيما يتعلق بتدريـب أفـراد القـوات العسـكرية الأفغانيـة، في دورات تدريبيـة 
                                                                     قصـيرة الأجـل تقـام في قـاعدة مركـز تدريـب الفريـــق الحــدودي التــابع للجــهاز الاتحــادي 
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           لحراسـة الحـدود                                                          في طاجيكسـتان، وكذلـك تدريـب الكـوادر الوطنيـة في مؤسسـات الجــهاز 
                  الاتحادي لحرس الحدود. 

 ٢   -                                                             يواصـل ممثلـو الجـهاز الاتحـادي لحـرس الحـدود التـابع للاتحـــاد الروســي في كــابول  
                                                                             تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإقامة هياكل حراسة الحـدود الأفغانيـة، وتأسـيس نظـام 

              لحراسة الحدود ال       دولية. 
 ٣   -                                                                       ويستمر تطبيق التدابير الرامية إلى تعزيز التعـاون والمشـاركة في العمـل مـع هيئـات  
                                                                           حراسة الحدود الأفغانية، في منطقة حدود أفغانستان مع طاجيكستان. ويهدف هذا العمـل 
                                                                             إلى تعزيز نظام مراقبة الحدود، وكذلك نزع وتدمير الأسلحة والذخائر التي تعود ملكيتـها 
        إلى التنظ                                                                       يمات السابقة للخوارج التابعين لجبهة المعارضة الطاجيكية الموحدة والمخزنة قرب 
                                                                        الحدود مع أفغانستان، وذلك دف الحيلولة دون استخدامها مجددا من قبـل الشـخصيات 

                                      والمنظمات ذات الارتباط مع الإرهاب الدولي. 
 ٤   -                                                       يجري العمل، بالتعاون مع وزارة داخلية الاتحاد الروسـي، مـن أج             ـل تيسـير تواجـد 
                                                                             عناصر حراسة الحدود الروسية على الحـدود الطاجيكيـة الأفغانيـة، باعتبارهـا عنصـرا هامـا 
                                                                    في قطـع الطريـق علـى الاتجـار غـير المشـــروع بــالمخدرات وأنشــطة المنظمــات الإرهابيــة في 

                                                      الأقاليم الجنوبية للدول الأعضاء في رابطة البلدان المستقلة. 
ـــاني في مجــال الحــدود، يتواصــل   ٥   -                      ولكـي تقـام قـاعدة قانوني                                            ـة للتعـاون الروسـي الأفغ
                                                                          العمل على إبرام بروتوكول روسي أفغـاني مشـترك بـين الهيئـات بشـأن التعـاون في المسـائل 

         الحدودية. 
     ّ                                                            وسيمك ن إبرام البروتوكول المذكور من وضـع نظـام للتعـاون الروسـي الأفغـاني في  
                                        مجال المسائل الحدودية، بما في ذلك استخدام ما                                      يوجد من إمكانيات بطريقة فعالة من أجل 
                                                                    مكافحة الإرهاب، والاتجار غـير المشـروع بـالمخدرات، ووقـف الأنشـطة الأخـرى المخالفـة 

                                     للقانون على الحدود الطاجيكية الأفغانية.  
 


